
(601) 

ي العراق للمدة  
 
ف ب رالي ة "  ة اللي 

لسف 
ق مب ادئ "الف 

 
مي ة على وف

ن 
 
 4040- 4002الت

 
                                                          zainabalqesy@gmail.com / باحثة  زينب احمد عبد -الباحثة      

 كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية/  عبد الزهرة فيصل يونس -أ.م. د     
maazher57@gmail.com 

  P: ISSN : 1813-6729                                                                                          
 E : ISSN : 2707-1359                                                                                          

 

 5/8/5252مقبول للنشر بتأريخ :                               52/7/5252تأريخ أستلام البحث :    
    

                                                      المستخلص
الاس  س الاول  و للتحلي  ل  عت  مبادئه  ا وا   فعل  و وف     لعل  م الاقتص  اد   مفة الليبرالي  ة ه  ح الحاا  نة اأالفلس  

ولكن لا توجد الظواهر فح هذا العالم بم ا   الاقتصادي بمعالمه المشهورة )حرية النشاط الانسانح والمنافسة ( 
يحق  التوازن والاستقرار  وبخصوص موا وعنا  معادل مواوعح فيها الحركات الفكرية فرادى   إذ لابد من 

بنُي ت  الانظم ة  ي عل و وف   الم زي ب ين فلس فته والفلس فة الليبرالي ةهو ذل   المع ادل ال ذالفكر الاشتراكح كان 
ع للمراجع ة خا  وفح ك ل مرحل ة كان ت نت ائت التج ارب تُ  فح اغلب دول العالم  الحديثة والمعاصرة الاقتصادية 

القاع  دة  السياس  ات الاص  تحية ه  ح التزم  ة لتجاوزه  ا حت  و اص  بحت  د المعالج  ات ح  د  د الاخ  تتلات وتُ رص   تُ ف  
وهذا هو حال الاقتصاد العراق ح ال ذي ت أتح دراس تنا ه ذب لتتب  ع   لإدارة الاقتصادات وتأطير حركتها   المستدامة

مس  يرة تنميت  ه عل  و وف    اأسُ  س الليبرالي  ة وانعكاس  اتها عل  و الاتج  اب الع  ام لنم  وب المتعث  ر  والت  ح قس  مناها 
تن  اول هوي  ة النظ  ام ال  ذي المح  ور الاول  ه  ح  ح  اور م ةخمس   ال  و مقترباته  اأغ  راا الإلم  ام الكام  ل بجمي  ع 

تن اول المح ور ف ح ح ين والمحور الثانح اهداف واجراءات سلطة الائتتف المؤقتة  5222الاقتصادي بعد عام 
عل و المح ور الراب ع رك ز بينم ا  5222الثالث محاولات التنمية علو وف  الفلسفة الليبرالية الحديثة بع د الع ام 

ختمن   ا دراس   تنا   5252 -5222مح   اولات الاص   تا خ   تل الفت   رة لتحليلي   ة الق   راءات ال بالاس   تنتاجات   و 
عل  و تطبي    وتنفي  ذ سياس  ات  الق  درة وع  دميتس  م بالهشاش  ة الاقتص  اد العراق  ح أن ه  ح ه  ا هموص  يات وأوالت

ظ اهرة الفس اد انتش ار و والامن ح وغي اب الاس تقرار السياس حالمنظمات الدولي ة الواجب ة التطبي   عن د التعاق د 
توص يات بتحري  ر جمي  ع الوج  اءت اس تمرارية تنفي  ذ ب رامت الاص  تا عل  و والت  ح اث رت س  لبا   الم الح والاداري

مفاص  ل الاقتص  اد وتنوي  ع مص  ادر ال  دخل ومعالج  ة الظ  اهرة الريعي  ة بص  ورة جدي  ة وجذري  ة واتخ  اذ الخط  وات 
تمت ة )الجباي ة الالكتروني ة ( تطبي  مشروع اأوالكفيلة من قبل الحكومة بالقااء علو الفساد المالح والاداري 

 لتمهيد الاراية التزمة لتحقي  التنمية المستدامة .فح المنافذ الحدودية وجباية الارائب 
 التنمية الاقتصادية  التكييف الاقتصادي  الحوكمة  الخصخصة.الكلمات المفتاحية  الاصتا الاقتصادي  

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                                الادارة والاقتصادمجلة 
 0100/ كانون الاول/   031العدد 

 119-106:  الصفحات                                                                       
 
 
 بحث مستل من رسالة ماجستير  *

 

http://doi.org/10.31272/JAE.44.2021.130.8  

 

mailto:zainabalqesy@gmail.com
mailto:maazher57@gmail.com


 4040- 4002التنمية على وفق مبادئ "الف لسفة الليبرالية " في العراق للمدة  

  ) 601) 

 

 المقدمة
ت  وظل   متباينة التوجه ات ومتقاطع ة ف ح فلس فاتها التنموي ة   علو الاقتصاد العراقح إدارات مختلفة  تعاقبت     

ابت داء بمعالم ه تتصارع وتتبادل الادوار منذ تأسيس الدول ة العراقي ة  الت ح اص طبأت ب ألوان الطي ف الليبرال ح 
المنافس  ة غي  ر  ع الخاص)حري  ة النش  اط الاقتص  ادي   الانفت  اا التج  اري  الاعتم  اد عل  و القط  ا المعروف  ة   

إلا إنه  ا بقي  ت  مح  دودة ول  م تنتش  ل المجتم  ع  أب  ان المرحل  ة الملكي  ة  ورغ  م النجاح  ات الت  ح تحقق  ت    (المقي   دة
 العراقح آنذا  من براثن التخلف والفقر والعوز المادي والفكري ..

ة الليبرالية مرحل ة الانقتب ات العس كرية بأنظمته ا الاقتص ادية )الدولاني ة( أو الاش تراكية القومي ة واعقب الحقب
ق  ت  م ن الاخ  تتلات البنيوي ة  العراق ح )اأحُادي  ة  الريعي ة  التفك    القط اعح ( بحي  ث أا  حت  لتقتص  ادالت ح عم 

لذل  برز الاتجاب الاصتحح منذ  البارزة  ة من معالمه علم  ظاهرة تنمية التخلف سمة وااحة لهذا الاقتصاد وم  
منتصف الثمانينيات كردة فعل عل و ت راكم المش كتت وتراج ع مع دلات النم و الاقتص ادي وتقل ص ف رص العم ل 
وتف  اقم ظ  اهرة البطال  ة وارتف  اع مع  دلات التا  خم وبص  ورة متزامن  ة   ل  ذل  ج  اءت  ه  ذب الدراس  ة لك  ح تتب  ع 

 . 5252حتو عام  5222ونتائجه المتحققة بعد عام التاريخية وخلفيته مسارات الاصتا وفلسفاته 

رؤي ة واا حة للمش كتت الت ح  ام تت    تتجلو أهمية البح ث م ن خ تل التأكي د عل و ا رورة أهمية البحث 

والابتعاد عن المنهت  يعانح منها الاقتصاد العراقح والسياسات الواجب إتباعها لمعالجة هذب المشكتت ابتداء   
 بح فح التعامل معها.التجري

   يعانح الاقتصاد العراقح الكثير من التحديات علو الصعيد الداخلح والخارجح متمثلة بتبن ح مشكلة البحث  

آلي  ات الاقتص  اد الرأس  مالح والانفت  اا عل  و اس  واقه ومؤسس  اته المالي  ة والنقدي  ة   م  ع تج  ذر عوام  ل ص  عوبة 
ونة الاقتصاد العراقح وهشاشة هيكله وهو م ا يتق اطع م ع التكيف مع هذب الآليات والسياسات بسبب اعف مر

 الشروط الارورية لنجاا أية عملية اصتا حقيقية لاختتلاته المزمنة.

ف  الفكر التنم  وي  لا توج  د اس  تراتيجية تنموي  ة ص  الحة لك  ل البل  دان ف  ح جمي  ع الازم  ان     فرا  ية البح  ث  

التكيف م ع تط ور الاوا اع   ل ذل  لا يمك ن اس تيراد مواوع نسبح يستمد صتحيته من مرونته وقدرته علو 
الافكار كم ا تس تورد الس لع والاستس تم للوص فات الإص تحية الدولي ة وع دىها مُعط و مق دس غي ر قاب ل للطع ن  

 والمناقشة .

 يمكن تلخيص اهداف الدراسة كالآتح       أهداف البحث

 المحورية التح تنعكس عنها الاختتلات الاخرى.تحليل بنية الاقتصاد العراقح للتعرف علو الاختتلات -2
والمواءم  ة بينه  ا  والدولي  ة الوطني  ة  الاقتص  ادي التع  رف عل  و م  دى تش  ابه وانس  جام وص  فات الاص  تا -5

 المرحلة.للخروي بوصفة جديدة تستجيب لحاجات الاقتصاد العراقح فح هذب 

الوص  فح  بأس  لوبهالم  نهت الاس  تقرائح إن الم  نهت المناس  ب لتن  اول ه  ذا الموا  وع ه  و    منهجي  ة البح  ث 

علو إصدارات المنظمات الدولية المختصة وكتابات المفك رين التنم ويين المس تقلين ع ن  وبالاعتمادالتحليلح   
 . تحت لوائها القابعينتل  المنظمات أو 

 5222المحور الاول  هوية النظام الاقتصادي العراقح بعد عام 
 إن معرفة هوية اي اقتصاد تعُ د مدخت  لاستقراء مستقبله إذ أن   

ه  ح مجموع  ة الخص  ائص الجوهري ة الت  ح تمي  ز الف  رد او المجتم ع او الاقتص  اد  وه  ح حقيق  ة وج  ود  الهوي ة  
   وتشكل الركن الاساسح للنظام الاقتصادي الذي هو1تشتمل علو عناصر النمو والنات والتكامل 

الاج  زاء تخا  ع لخط  ة عام  ة ته  دف لأاي  ات خاص  ة تت  أثر وت  ؤثر ب  المحيط ين  ال  داخلح  مجموع  ة مختلف  ة م  ن
 (2)والخارجح معا .

 (3)النظام الاقتصادي بأنه المظهر الذي يشتمل علو ثتثة عناصر هح    ويعرف )فيرنر سومبارت (
 النفسح للفرد والمجتمع .الروحية وتعنح انعكاس الدوافع الظاهرة للأنشطة الاقتصادية علو الاستعداد -2
 الشكل  مجموعة العوامل الاجتماعية والقانونية والحقوقية المحددة لإطار الحياة الاقتصادية-5
   هح الوسائل والتقنيات التح من ختلها تجري التحولات المادية فح الصناعة والزراعة والتجارة. الماهية  -2

                                           
  .31-33،الهوية ،ترجمة علي لطفي، دمشق ،ص3991اليكس ميكشللي ، 1

 .IY/2H6zEb0 https//bit توصيف النظام الاقتصادي في العراق ، ، 5132مظهر محمد صالح،  2

 ( :عالم اقتصاد واجتماع الماني ،رئيس اصغر مدرسة تاريخية في الاقتصاد،3993-3681فيرنر سومبارت ) 

 http://arab- ،31الصفحة ، ،المجلد الرابعالعلوم القانونية والاقتصادية ،الاقتصاد الموسوعة العربية ، 3

ency.com.sy/overview/183 
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ع  دة جوان  ب  ف  البعا يس  تند ال  و النش  اط الاقتص  ادي ال  ذي وي  تم التع  رف عل  و هوي  ة النظ  ام الاقتص  ادي م  ن 
تمارسه الدولة وتصنف علو اساسه )صناعية  زراعية  ريعية  خدمية (   والبعا الآخر يستند عل و العقي دة 
)رأسمالية  اشتراكية  نظام مختلط(  وآخر يعتمد علو درج ة الانج از فيقس م ال دول ال و   متقدم ة او نامي ة او 

  1. ...الخمتخلفة
علو وف  طبيعة النشاط الس ائد في ه  5222وتحددت هوية الاقتصاد العراقح أكثر من ثتثة عقود سبقت العام 

 فوصف بكونه اقتصادا  ريعيا    دولانيا    تسيطر الدولة فيه عل و جمي ع مفاص ل الاقتص اد وتأل ب علي ه الهوي ة 
ح اق رب ال و الليبرالي ة   او اقتص اد هج  ين ذات الاش تراكية ليتح ول بع د الاح تتل ال و اقتص اد بهوي  ة اخ رى ه 

 توجهات ليبرالية .
 (2) ويمكن ايجاز عناصر القاعدة التحليلية لتوصيف هوية الاقتصاد العراقح كالآتح 

 الصفة الريعية لتقتصاد   وتتجلو من ختل   -2

القطاعات مما ادى ال و ارتف اع قطاع نفطح مهيمن علو تكوين الناتت المحلح الاجمالح وتراجع مساهمة باقح  -أ 

( %82الاهمية النسبية للصادرات النفطية وم ن ث م ارتف اع الاهمي ة النس بية لاي رادات النفطي ة والت ح تش كل )
 من ايرادات الموازنة العامة .

 بالارائب. ارتفاع معدلات الانفاق الحكومح المعتمدة بالدرجة الاساس علو الايرادات الريعية دون الاهتمام   -ب
ا  عف الق  درة الانتاجي  ة للقطاع  ات غي  ر النفطي  ة والاعتم  اد ش  به الكام  ل ف  ح س  د الحاج  ات الاقتص  ادية عل  و   -ي

 السوق الخارجية.
 اللبرلة   تبنت الحكومة هذا النهت بناء  علو  -5

 . 5222تأير النظام السياسح بعد عام  -أ

ع  ن س  لطات الاح  تتل الامريك  ح للتوج  ه الليبرال  ح ف  ح  تش  جيع ومس  اندة المنظم  ات الدولي  ة المعولم  ة  فا  ت   -ب
 العراق  .

 النزعة الاستهتكية   وهنال  العديد من العوامل التح ساعدت علو ذل    -2
 غلبة النفقات التشأيلية علو النفقات الاستثمارية -أ

الرغب ات الجهوي ة عل و الذي افا و ال و تألي ب   5222تبنح نظام المحاصصة )المكونات( فح الدستور عام  -ب
المعايير الوطنية فح ترتيب اولويات الانفاق العام والتركيز علو سد الحاجات الآنية وهذا الامر ادى بدورب ال و 

 تاخم النفقات التشأيلية علو حساب الاستثمارية فح الموازنات العامة .

 المحور الثانح  اهداف واجراءات سلطة الائتتف المؤقتة

الامريكية اهدافا  مباشرة  تكاد تكون شبه مستحيلة لإع ادة اعم ار الاقتص اد العراق ح وتحويل ه واعت الحكومة 
الو اقتصاد حر   ولكنها واجهت تح ديات اهمه ا   الآلي ة الت ح ي تم به ا تحوي ل الاقتص اد المرك زي ال و اقتص اد 

 السوق   ووجوب اعادة بناء مفاصل اقتصاد ذات اختتلات عميقة ومتراكمة .
سلطة الائتتف قدما  فح تحقي  ما خططت له بالرغم من ان البنية التحتية غير مؤهلة لذل  ورغم مات 

 تحذير بعا الاقتصاديين من محاكاة الاصتحات الاقتصادية الجذرية التح اتبعها الاتحاد السوفيتح )سابقا(

الاح تتل بأعم ـال   فل م يأب ه ج ي    وهو ما حدث فعت ف ح الع راق  (3) ( والتح عُرف ت  بـ)المعالجات بالصدمة
السلب والنهب بل ان ) بيتر ماكفرسن( كبير مستش اري ب ول بريم ر ق ال  إن ه عن دما رأى الع راقيين يس تولون 

                                           
 https//bit.ly/2JIkKk5حازم حسانين ،اشكالية الهوية الاقتصادية للدولة المصرية ، 1

،التحليل الاقتصادي لأزمة النموذج الريعي الليبرالي الراهن في العراق ، مركز البيان للدراسات  5132،مظهر محمد صالح  2
                                                                                                 https://drive .google .com، والتخطيط ،بغداد

              

  العلاج بالصدمة )عقيدة الصدمة، مبدأ الصدمة( : يعود مفهوم العلاج بالصدمة الى الاقتصادي الامريكي ميلتون فريدمان أبان
، وتتلخص مبادئ العلاج بالصدمة بـ)الخصخصة وتحرير التجارة فترة الاعصار والفيضانات التي اجتاحت ولاية )نيو اورلينز(الامريكية

وخفض الانفاق الحكومي(،ويرى انصار هذه المدرسة أن الاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية هي افضل ذرائع قسرية لتمرير 
، روسيا 3969،الصين  3965،الارجنتين 3911عبياً ، ورضخت عدة دول لمبدا الصدمة منها ) تشيلي الاستراتيجية المرفوضة ش

(https://la5sly.com › Articles › 3993  ( انظر في هذا الخصوص : )عقيدة الصدمة     5111، العراق        

 .91،ص  عراق للأبحاث ، تنمية واعادة بناء الاقتصاد العراقي ،ترجمة مركز ال 5118اونر اوزلو، 3
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علو امت  الدولة  من سيارات وتجهيزات حكومية لم يزعجه الامر أن وظيفته كانت )المعالج ة بالص دمة ف ح 
  عون له بمهمته اي ان النهابين كانوا يسُرى  ( 1) خصخصة اصول الدولة(العراق   تحجيم الدولة بشكل جذري  

ويمكنن  ا ان نش  خص اه  م م  ا أق  دمت عل  و فعل  ه س  لطة الاح  تتل والحكوم  ة المؤقت  ة بع  د الح  رب تح  ت مس  مو 
   :2الاصتحات بالاتح

 (. 22/2/5222جعل البن  المركزي مصرفا مستقت  وتأيير العملة )الدينار العراقح الجديد فح  -
 فتح المؤسسات التجارية العراقية بشكل كامل امام الاستثمار والادارة الاجنبية . -
 الأاء التعريفات الجمركية المفرواة علو الاستيراد وإلأاء القيود التجارية . -
 تخفيا الارائب علو الشركات والمشاريع. -

 المؤقتة اجراءات أهمها   ولتيسير عملية الخصخصة وتعجيل تطورها اتخذت السلطة   
( منشأة حكومية وبيعه ا   للقط اع ال وطنح 522القااح بخصخصة ) 23/3/5222( فح 23اصدار القرار ) -

 او الاجنبح علو حد سواء.
 حرية تحويل الاموال أو اعفاءها من الارائب . -
 ( عاما .22منح تراخيص ملكية الاصول العراقية لمدة ) -

 للحاكم بول بريمر منعت العراقيين من حصولهم علو الافالية فح اعادة الاعماركما صدرت قرارات اخرى 
 (3) بينما سمحت للشركات الاجنبية )هاليبورتون  بكتل  ..( باحتكار بعا الاعمال .

ال و ص ندوق  خطابا  سمح بـ)خطاب النوايا( 52/3/5222وتزامن مع الاجراءات اعتب ارسال العراق فح     
النق  د ال  دولح  عب  رت في  ه الحكوم  ة العراقي  ة ع  ن نيته  ا ف  ح التع  اون م  ع الص  ندوق  وتنفي  ذ اص  تحات هيكلي  ة 

 لتحويل الاقتصاد العراقح الو اقتصاد السوق  وتامن الخطاب )ان العراق واع الخطط المناسبة لاصتا 
  واعادة هيكلة المؤسسات العامة واصتا النظام المالح الاريبح( .4

  ثالمحور الثال
 5222حاولات التنمية علو وف  الفلسفة الليبرالية الحديثة بعد العام م

م  ت  عب ر الم واد  22/22/5222  تامن الدستور العراقح الص ادر ف ح رؤي ة واا حة للتح ول الاقتص ادي ترُج 
 )5( الآتية 

العراق  ح عل  و وف    الاس  س الاقتص  ادية الحديث  ة  ( عل  و ان الدول  ة تكف  ل اص  تا الاقتص  اد  52نص  ت الم  ادة)  -2
 لامان الاستثمار الكامل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتشجيع وتنمية القطاع الخاص.

 ( علو اهمية فصل اقتصاد السوق الحر وقطاع الاعمال عن النشاط الحكومح . 52أكدت المادة ) -5
تحادي ة وحكوم ات الاق اليم والمحافظ ات المنتج ة لل نفط ( عل و ان تق وم ك ل م ن الحكوم ة الا225نصت الم ادة ) -2

 برسم السياسات الاستراتيجية التزمة لتطوير ثروة النفط والأاز بما يامن تحقي  اعلو منفعة للشعب.
 وعلو إثر خطاب النوايا اقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولح اتفاقية مع العراق سميت باتفاقية 

تا منت اق رار الع راق بتطبي   مجموع ة م ن الاص تحات  EPCA) ا بع د النزاع ات ())المس اعدة الطارئ ة م 
( م ن دي ون %82الهيكلية وتحول منهجح لاقتصاد السوق مقابل اعادة جدولة الديون  وبناء  عليه ت م اطف اء )

اخ رى  العراق المستحقة لدول نادي باريس وغيرها  وتلت تل  الاتفاقي ة بع د تنفي ذ ج زء م ن ش روطها اتفاقي ة
 التح لم تقتصر علو اعادة جدولة 52/25/5222( فح SBAسميت باتفاقية الترتيبات المساندة )

اطف  اء كام  ل ال  ديون   و)6( ( ملي  ون دولار722ال  ديون كس  ابقتها وانم  ا ش  ملت م  نح ق  روا اخ  رى بلأ  ت  )
حيث ت م الاتف اق   5228الخارجية المتبقية ان اكمل العراق مشروطية المنظمة الدولية وهو ما حصل فح عام 

( ملي ون دولار بفائ دة س نوية مق دارها 22علو ش راء ال ديون العراقي ة )خ اري ن ادي ب اريس(والتح تق ل ع ن )
 ( 7)قادمة.  ( وبأجل يمتد لعشرين سنة2,8%)

                                           
 .  999،ص  1،عقيدة الصدمة ،ترجمة نادين خوري، بيروت ،ط  5133نعومي كلاين ، 1

   23-99،ص  المصدر نفسهاونر اوزلو ، 2

 . 52ص ،محو العراق ،ترجمة انطوان باسيل ،5133 ،مايكل اوترمان ،ريتشارد هيل،بول ويلسون  3

 روض من قبل صندوق النقد الدولي على الدول الراغبة بالاقتراض منه ويعبر عن نية خطاب النوايا :يتضمن خطاب النوايا المف
 (https://iefpedia.com › arab › uploads › 2013/08) البلد للتعاون مع الصندوق وتنفيذ الشروط المطلوبة منه.

 . 599،صالشؤون الثقافية العامة ،بغداد تحول العراق نحو اقتصاد السوق،،  5151احمد جاسم الخفاجي، 4

 https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005دستور جمهورية العراق .  5

 .521-599المصدر نفسه ،صاحمد الخفاجي ، 6

 5،الديون الخارجية اشكالية مكلفة للاقتصاد العراقي ،جريدة الصباح ،بغداد ،ص5119د. باتع خليفة هلال ، 7
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النتيجة التح نخلص اليها هح أن الديون المتراكمة والعجوزات المالية هما الواقع ان الل ذان اا طرا الحكوم ات 
 حيث التزم الع راق بتنفي ذ ش روط المنظم ات الدولي ة  5222العراقية لتبنح حزم الاصتحات الصادمة بعد عام 

لاقتص  اد العراق  ح الت  ح تنط  وي عل  و فلس  فة وفك  ر اقتص  ادي ج  اهز ومأ  را لا يتم  اهو بالا  رورة م  ع واق  ع ا
 (1)وأزماته المتجذرة 

 أفات  الو اقدام العراق علو هذب الخطوة هح  وكما اشرنا سابقا ان الاسباب الرئيسية الثتثة التح
 المديونية الخارجية   عجز الموازنة المستدام   والبنية التحتية المدمرة .  

ل  ذل  لج  أ ال  و المنظم  ات الدولي  ة وعل  و وج  ه التحدي  د ص  ندوق النق  د ال  دولح وال  ذي اتب  ع م  ع الع  راق م  نهت  
ب التحول نح و اقتص اد الس وق  وق د اس تأرق ه دف اطف اء  مقاياة اطف اء ال ديون المتراكم ة بالتعه د والالت زام

 الديون ثتث مراحل هح  
( والت ح ت م التوقي ع عل و اتفاقيته ا EPCAالمرحلة الاولو   مرحلة المساعدات الطارئة لما بع د الص راع ) -*

   وتامنت بنودها   53/3/5222فح 
 الاصتا المالح وتقليل النفقات. -
 فع اسعار المشتقات النفطية .تخفيا الدعم الحكومح ور -
 خصخصة المشاريع الحكومية وتقليل تدخل الدولة فح ادارة المشاريع الاقتصادية. -
 تقديم دعم نقدي للفقراء.  -

 (2)ديون نادي باريس. ( من %82مهدت هذب المرحلة لإطفاء )
( %22بموجب ه اطف اء ) وت م 5222( والذي وقع ف ح ع ام SBAالمرحلة الثانية  مرحلة برنامت المساندة)-*

 من الديون المتبقية .
المرحلة الثالثة  هح المرحلة التح وفو الع راق بش روط اتفاقي ة المرحل ة الثاني ة ختله ا  وعل و اث ر ذل   ت م -*

لتمه د لاحق ا ال و المراح ل الت ح ب دأ  5228( المتبقي ة م ن دي ون دول ن ادي ب اريس ف ح الع ام %52اطفاء ال ـ)
م   ن الص   ندوق م   ن اج   ل معالج   ة عج   وزات الموازن   ات الحكومي   ة وتس   ديد فوائ   د الع   راق فيه   ا ب   الاقتراا 

   (3)القروا.
وبعد معرفة الاسباب التح دعت الو الاتفاق مع المنظمات الدولية وتطبي  شروطها والمراح ل الت ح م رت به ا  

 (4) بالآتح لا بد لنا من تسليط الاوء علو شروط الصندوق والنتائت التح تمخات عنها والمتمثلة 
تخفيا الانف اق الحك ومح عل و القطاع ات الخدمي ة )التعل يم  الص حة  الاس كان  الا مان الاجتم اعح( وزي ادة  -2

 الارائب علو السلع والخدمات وتنويعها )الماء  الكهرباء  النقل  الاتصالات ..(.
 الأاء الدعم الحكومح للسلع التموينية ورفع اسعار منتجات القطاع العام. -5
 قيمة العملة الوطنية وفتح اسواق حرة لصرف العمتت.تخفيا  -2
 الأاء نظام الرقابة علو النقد الاجنبح وازالة القيود علو التعامل بالعمتت الاجنبية. -2
الأاء القيود المفرواة علو التجارة الخارجية وتقديم الدعم لنشاط القطاع الخاص اي تم التخلح   عن  -2

 اجراءات حماية المنتت الوطنح.
 تقليص التوظيف الحكومح. -2
 رفع سعر الفائدة . -7
تشجيع الاستثمارات الاجنبية الخاص ة واحاط ة الش ركات المس تثمرة با مانات كافي ة واعفاؤه ا م ن الا رائب  -8

والرسوم الجمركية وتقديم التسهيتت له ا للحص ول عل و الاراا ح والم واد الاولي ة بأس عار تفا يلية وه و م ا 
من ختل الشركات الخاصة المحلية والعربية والاجنبية بعمليات   5227بعد عام الحكومات المتعاقبة قامت به 

 الاستثمار والمشاركة داخل العراق لإعادة تأهيل وتطوير المعامل المتوقفة والمتلكئة 
والتح تنص  2337( لسنة /55( من قانون الشركات العامة رقم )22( من المادة)2استنادا  الو احكام الفقرة )

"للشركة ح  المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات عتق ة بأه داف  علو أن
الشركة داخل العراق "  وادناب بعا عقود الاستثمار والمشاركة لإعادة تأهيل بعا من تل  المعامل وكما فح 

 الآتح  الجدول

                                           
  .31، مقدمة في مبدأ الديون المقيتة ،ترجمة مركز العراق للأبحاث ،بغداد ،ص  5116د. اشفق خلفان واخرون، 1

  .19قياس الامن والاستقرار في العراق ،ترجمة مركز العراق للأبحاث ، بغداد ،ص ، 5116كينث  كاتزمان ، 2

 .1في العراق على المدى الطويل ،جريدة الصباح ،ص، الديون الخارجية تعيق عمل التنمية 5131علي دنيف حسن، 3

 بين) الواقع والطموحات(،جامعة   5111،عمر عدنان، التنمية الاقتصادية في العراق بعد عام   5136م. م همسة قصي، 4
 .31-35،ص  النهرين ،كلية اقتصاديات الاعمال
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 5227الخاص المحلح والعربح والاجنبح بعد عام عقود الاستثمار والمشاركة لتأهيل المعامل من قبل القطاع 

مدة العقد  تاريخ توقيع العقد اسم الشركة المستثمرة/المشاركة اسم العقد ت
 /سنة

 22 52/2/5228 الميسرة لصناعة الاسمنت تأهيل وتشأيل معمل سمنت /القائم 2

تأهيل وتشأيل معمل سمنت/  5
 كركو 

 22 52/2/5228 سمنت كركو  المحدودة

تأهيل وتشأيل معمل سمنت/  2
 كربتء

الرواد العراقية لإنتاي الاسمنت 
 المحدودة

52/25/5223 22 

مطبعة الشركة العامة للمنتوجات  2
 الأذائية /عقد مشاركة 

الفن المرئح للتجارة والطباعة 
 الاردنية

2/5/5225 22 

تأهيل وتشأيل معمل سمنت/  2
 البصرة 

 22 25/7/5222 سمنت الشمالية )اردنية الجنسية(

تأهيل وتشأيل معمل  2
 سمنت/السماوة/عقد مشاركة

شركة يونيتا الاماراتية ومجموعة 
 راا العالمية 

58/5/5222 22 

تأهيل وتشأيل مصنع بأداد للتبوغ  7
 والسكائر

D.S            57 55/8/5222 الجيكية 

تطوير صناعة زيت الطعام السائل  8
فح  لمصنع الامام علح الهادي )ع(

محافظة ميسان عقد مشاركة 
 بالإنتاي

شركة سارة م/ البلأارية و 
شريكاتها كرامات الجنوب للتجارة 
العامة المحدودة العراقية و شركة 

 تشيرنوزيمح الروسية 

5/2/5227 22 

تأهيل وتشأيل معملح سمنت حمام  3
 العليل بطريقة المشاركة بالإنتاي  

 52 52/22/5223 شركة بارتنر تكن  التركية 

عقد تشأيل وتطوير مصانع البان  22
 او غريب

 52 52/2/5223 شركة مكا كونح التركية

 المصدر  وزارة الصناعة /الشركة العامة للسمنت العراقية /الشركة العامة للمنتوجات الأذائية .
 (1)وقد ترتب علو تطبي  هذب الشروط  "الوصايا" نوعان من النتائت هما 

 الايجابيةالاثار  -2
 معالجة الاختتل فح ميزان المدفوعات وان كان بنسبة طفيفة . - 
 معالجة العجز فح الميزانية العامة وبشكل مؤقت. - 
 اطفاء بعا الديون واعادة جدولة الاخرى . - 

 الاثار السلبية  -5
المعيش ح للم واطنين رفع الدعم الحك ومح ع ن الس لع والخ دمات العام ة مم ا ت ر  أث را  س يئا  عل و المس توى  -

 خاصة  من افراد الطبقات الهشة.
اتساع دائ رة البطال ة والفق ر ج راء تقل يص التوظي ف الحك ومح وتس ريح  الكثي ر م ن الع املين ف ح قطاع ات  - 

مختلف ة   وه ذا ب دورب أدى ال و تف اقم الام راا الاجتماعي ة ك ـ)زيادة العن ف بص ورة عام ة والاس ري بص ورة 
 ت  القتل  التفك  الاسري  انتشار الجهل والامية والتخلف  ...(خاصة  السرقة  المخدرا

تعرا مستقبل الصناعة العراقية الوليدة للخطر بسبب الأاء الدعم لحماية المنتت الوطنح اسوة بنظي رب ف ح  - 
دول الجوار والتح رغم ظروفها الايجابية أسبأت  علو منتجاتها ج دارا  حمائي ا  فع الا  فا ت  ع ن ت وفير الش روط 

 المواوعية لزيادة تنافسية صادراتها فح السوق العراقية .

 5252 -5222قراءات تحليلية فح محاولات الاصتا ختل الفترة  لمحور الرابع  ا
قامت الحكومات المتعاقبة او تبنت مشروعات  5252ولأاية عام  5222علو مدار الفترة الممتدة من عام 

 اصتحية   الأالبية منها لم تر  النور أسباب عديدة سنتناول بعاا  منها وكالآتح 
 (2) البن  الدولح الاقتصاديتان حول العراقمذكرتا   -2

                                           
 .32ص ، همسة قصي ،م .س 1

حالة الهشاشة :مذكرة اقتصادية حول التنويع والنمو في العراق ،التنمية الدولية تحت ، النهوض من  5151البنك الدولي،  2
 . 8، 2، 9المجهر ،كتيب الملخص التنفيذي ،ص
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اااع العراق فرصا  لاصتا بالرغم من التحليل والتشخيص الدقي  الذي صدر عن البن  الدولح بموجب 
حول الاقتصاد العراقح  ولم يحرز اي تقدم ملحوظ حتو الان فح معظم  5225و 5222مذكرتيه فح العامين 

 الو  المجالات   حيث اشارت المذكرتان 
 بأية تحسين مستويات المعيشة يتعين علو العراق الانتقال   -
 من الصراع الو إعادة التأهيل.-*
 من هيمنة الدولة الو التوجه نحو السوق.-*
 من الاعتماد علو النفط الو التنويع.-*
 من العزلة الو تكامل عالمح واقليمح أفال.-*
 الو  5222ودعت المذكرة الاقتصادية لعام  
 حقي  النمو والتوظيف فح القطاع الخاص.ت-*
 حماية الفقراء عن طري  شبكات الرعاية الاجتماعية والرواتب التقاعدية .-*
 تحسين الادارة العامة والرقابة والمساءلة وبصورة خاصة ما يتعل  بإيرادات النفط.-*
 والتقدم .اعطاء الفرصة للقطاع الخاص بالمشاركة فح عملية البناء من اجل الازدهار -*

 بثتث ركائز اساسية لتعزيز التنويع هح  5225كما اوصت المذكرة الاقتصادية لعام 
 تطوير القطاع الخاص.-*
 دمت الانفاق العام عدا النفطح فح اهداف التنويع .-*
 تقوية روابط الاقتصاد الواسع مع قطاع الطاقة.-*

لايرادات الريعية النفطية   سعر الخصم المرتفع كما اكدت المذكرتان علو ان عدم الاستقرار السياسح   وا
لقرارات الحكومة العراقية يؤدي الو تعظيم الايرادات الريعية القصيرة الاجل وتكوين نظام حوافز وفقا لميول 

صُنىاع القرار وهو ما ادى الو تقويا مصداقية الحكومة فح التزاماتها علو المدى الطويل وول د احساسا  
بفقدان الامن واحساسا  بعدم امان المستقبل خاصة  اذا ما علمنا بان التركيبة السكانية السريعة ااغطا  لديها 

التأيرُ فح العراق تشير الو ان التوازن السياسح سيكون اكثر هشاشة فح السنوات القادمة  حيث بلغ معدل 
 لاعلو فيه.وهح نسبة خطيرة لبلد يشكل الشباب النسبة ا 5228( فح عام %22بطالة الشباب)

 (1) .5225مسودة قانون إعمار البنو التحتية والقطاعات الخدمية المعدلة  -5
مسودة مشروع قانون اعمار البنو التحتية الو البرلمان العراقح والذي   5222قدمت الحكومة ختل العام 
 تامنت  عشرة مواد هح  

الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع تسري أحكام هذا القانون علو العقود التح تبرمها  -2-المادة 
 الشركات العراقية واأجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية المحددة فح الجدول المرف  بهذا القانون.

تنفذ المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون بطريقة الدفع الآجل مع مراعاة حجم الإيرادات  -5-المادة 
 القادمة وحجم النفقات والالتزامات المالية. السنوية للخزينة العامة للسنوات

لا تزيد مبالغ العقود المشمولة بأحكام هذا القانون علو  سبعة وثتثين مليار دولاروالتح رفعت  -2-المادة 
 بتعديل مقترا الو اربعين مليار دولار لاحقا .

القانون بالامتيازات والإعفاءات  يتمتع المقاول العراقح واأجنبح المنفذ للمشروع المشمول بهذا -2-المادة 
 الآتية 

 الإعفاء من اريبة الدخل والرسوم الجمركية ورسم الطابع وأية ارائب ورسوم أخرى. -أولا 
 الإعفاء من القيود المفرواة علو استيراد المعدات والمكائن والمواد الخاصة بالمشروع. -ثانيا 

ة بإجازات العمل واستخدام اأجانب  عدا ما يتعل  منها الإعفاء من تطبي  الاوابط والقيود الخاص-ثالثا 
 بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.

يتمتع العاملون لدى المقاولين المشمولين بأحكام هذا القانون بالإعفاء من اريبة الدخل الناجمة  -2-المادة 
 عن تنفيذ المشروع المشمول بأحكام هذا القانون.

تسري الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها فح هذا القانون علو المقاولات الرئيسية والثانوية  -2-المادة 
 المنفذة من مقاولح القطاع العام أو المختلط أو الخاص العراقح أو اأجنبح.

تنفي ذها تتولو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقديم مقترحاتها بشأن المشاريع المطل وب  -7-المادة 
بموجب هذا القانون إلو اللجان الوزارية القطاعية والتح تتولو بدورها دراستها وتقديم توص ياتها بش أنها إل و 
مجلس الوزراء  لأرا اتخاذ القرار التزم  علو أن تراعح تل  اللج ان الس قف الم الح المح دد لك ل قط اع ف ح 

محافظ ات والإقل يم واأخ ذ بنظ ر الاعتب ار المش اريع الجدول المرف  بالق انون وعدال ة توزي ع المش اريع عل و ال
 الاتحادية التح تتجاوز الإقليم أو المحافظة الواحدة غير المنتظمة فح إقليم وقد عُدىلت هذب المادة لتصبح  

                                           
1  news-https://www.alsumaria.tv/mobile/news/63372/iraq 

https://www.alsumaria.tv/mobile/news/63372/iraq-news 
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تتولو الوزارات والجهات غي ر المرتبط ة ب وزارة تق ديم مقترحاته ا بش أن المش اريع المطل وب تنفي ذها بموج ب 
مجل س  إلو اللجان الوزارية القطاعية والتح تتولو بدورها دراستها وتق ديم توص ياتها بش أنها إل وهذا القانون 

الوزراء لأرا اتخاذ القرار التزم  علو أن تراعح تل  اللج ان الس قف الم الح المح دد لك ل قط اع ف ح الج دول 
 بنسبة كردستان يم وإقليمالمرف  بالقانون وعدالة توزيع المشاريع علو المحافظات غير المنتظمة فح إقل

(م  ن المش  اريع غي  ر الاتحادي  ة واأخ  ذ بنظ  ر الاعتب  ار المش  اريع الاتحادي  ة الاس  تراتيجية الت  ح تتج  اوز % 27)
 الإقليم أو المحافظة الواحدة غير المنتظمة فح إقليم.

 وتم ااافة مادة جديدة هح 
المترتب ة عل و الدول ة نتيج ة البرن امت م دار  تقوم وزارة المالية بالمصادقة عل و كاف ة ال ديون والا مانات     

( 32( م  ن ق  انون الإدارة المالي  ة وال  دين الع  ام رق  م )22(م  ن القس  م ) 2البح  ث وذل    اس  تنادا أحك  ام الفق  رة )
 .5222لسنة/ 
تلتزم الشركات المنفذة للمش اريع بتش أيل اأي دي العامل ة العراقي ة ف ح المش اريع المش مولة بأحك ام  -8-المادة 

 القانون بنسبة محددة وحسب طبيعة كل مشروع والتح اصبحت وبموجب تعديل مقترا كالآتح  هذا 
تلتزم الشركات المنفذة للمشاريع بتشأيل اأيدي العاملة العراقية ف ح المش اريع المش مولة بأحك ام ه ذا الق انون 

 بأعلو نسبة ممكنة وحسب طبيعة كل مشروع.
 وتم ااافة مواد جديدة اخرى هح 

تي  ار الش  ركات ذات الخب  رة والاختص  اص وعل  و أس  س تنافس  ية لا  مان الحص  ول عل  و افا  ل ي  تم اخ -
 العروا بما فيها شروط التمويل اأفال بدون شركات وسيطة.

يقوم مجلس الوزراء بناء  علو توصية وزارتح المالية والتخط يط بالمص ادقة عل و المش اريع ووا ع  -

 س.الآليات المناسبة لتنفيذ ما يصادق عليه المجل
 تشكل لجنة عليا للتفاوا والتعاقد تتألف من )احد نواب رئيس مجلس الوزراء  وزير المالية    -اولا  

 وزير التخطيط    أمين عام مجلس الوزراء   الوزارة المختصة   ممثل عن إقليم كردستان( .    
 قليم( بالإشراف علو  تقوم الوزارات القطاعية ووزارات إقليم كردستان )فيما يخص مشاريع الإ -ثانيا 

 التنفيذ.        
 تقوم اللجنة العليا بتحديد المشاريع الاتحادية الإستراتيجية ذات الطابع السيادي . -ثالثا 

يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتس هيل تنفي ذ أحك ام ه ذا الق انون  با منها آلي ات اختي ار الش ركات  -3-المادة 
 للشركات المنفذة.وطريقة الدفع والامانات التح تقدم 

 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرب فح الجريدة الرسمية. -22-المادة  
وك  ان اله  دف م  ن ه  ذا الق  انون ه  و تنفي  ذ المش  اريع الإس  تراتيجية وإع  ادة إعم  ار المنش   ت والبن  و التحتي  ة       

 بطريقة الدفع بالآجل  من أجل النهوا بالواقع الاقتصادي والتنموي لتقتصاد وتم تقدير إجمالح الكلفة
دي  د م  ن مش  اريع البن  و التحتي  ة )الم  اء ( ملي  ار دولار موزع  ة عل  و الع25المقترح  ة للمش  اريع بع  د التع  ديل ب  ـ)

  الصرف الصحح  النقل  الصحة  التربية  التعليم العالح  الزراعة  الري  ...(.
وكأيرب من محاولات الاصتا ل م يج د ه ذا الق انون الطري   معب دة امام ه ب ل جوب ه بالعراقي ل م ن قب ل مجل س 

 .النواب لتهُدر فرصة النهوا بواقع البنو التحتية المدمرة
 وثيق ة ال دفع بالآج لأن ما يستوجب التوقف عندب فح مش روع ه ذا الق انون الم ادة الثاني ة من ه والت ح تتا من 

والمواد الاخرى المرتبطة بها  إذ انقسم السياسيون والاقتصاديون العراقيون ال و اتج اهين )مؤي د ومع ارا ( 
 ( 1 ) كانت الجهات المؤيدة للوثيقة تعاد ما جاء بها علو وف  الاتح 

 من شأن هذا القانون مساعدة العراق علو التخفيف من العديد من المشاكل )المشاريع الفاشلة والمتلكئة  -
  تردي الخدمات  الفساد المالح  هدر المال العام  ...(

إن من شأن تفعيل هذا القانون السماا ببناء هياكل إرتكازية متينة تنها باقتصاد ال بتد عل و جمي ع الاص عدة  -
 وبمردود ربحح يرفد تمويل المشروعات الاقتصادية التحقة وادامة عملية النمو الاقتصادي.

 أن الثمن المؤجل لا يعُد دينا   إنما طريقة فح التسديد   لا تحتاي موافقة المجالس التشريعية   ويمكن  -
ها لح ين بل وغ  فت رة الوفاء بها عن طري  تخصيص ص نادي  ت ودع فيه ا الاعتم ادات المالي ة بأ را اس تثمار

 السداد  وإن اعتبُرت  دينا   فهح تستح  كونها قرواا  لمشروعات تدر عوائد مستقبلية .
هن ا  العدي  د م  ن ال  دول الأني  ة الت  ح انتهج  ت ه  ذا الاس  لوب )تركي  ا   الس  عودية  الجزائ  ر  الإم  ارات  ..( لم  ا  -

 العاملة والتقليل من البطالة ...الخ.تتمتع بها تل  المشروعات من تكنلوجيا حديثة وتشأيل الايدي 

                                           
، سبل اعادة بناء الهياكل الارتكازية بالاعتماد على سياسة الدفع بالآجل في العراق ،رسالة ماجستير كلية 5139رشيد، رغد جاسم 1

 .(331-338 )صبغداد ،  الادارة والاقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،
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 بينما كان الاتجاب المعارا يستند الو مجموعة اخرى من الحجت هح  
إن عملي  ة التس  ديد بالآج  ل س  وف ت  رهن ال  نفط العراق  ح لس  نوات طويل  ة لص  الح الش  ركات الاجنبي  ة المنف  ذة  -

  إاافة الو الارباا الكبيرة التح تحققها تل  الشركات.
 قانون بندا  جزائيا  يحاسب الشركات فح حال تلكؤها بالتنفيذ .لم يتامن ال -
 إستبعاد قطاع الكهرباء رغم كونه هو المحر  الرئيسح لتل  المشاريع. -
العراق لا يحتاي هذا القانون كون اغلب الوزارات لديها مبالغ مدورة من سنوات سابقة تأنح ع ن الاقت راا  -

 ليس الآجل.الخارجح  أي هم مع الدفع المباشر و
لم يتامن القانون سقفا  زمنيا  لتقتراا والطريقة والكيفية فح التسديد وكذل  ل م ي تم بي ان اب واب الص رف  - 

 علو القطاعات المقترحة .
وفح رأينا ان كت الجانبين كان محقا  فح طرحه  وفح مثل هذب الحالة يجب اعادة النظر بالمواد والفق رات الت ح 

ون وادراي البند الجزائح والسقف الزمن ح ودراس ة المش اريع واتب اع مب دأ "الاولوي ات" تامنها مشروع القان
 فح اختيارها من ختل ارتباطاتها الامامية والخلفية .

 5252/حزيران/ 5حزم الاصتحات الاقتصادية فح -2
انطتق  ا  م  ن مب  دأ إن الاص  تا مس  ؤولية مش  تركة) ب  ين الحكوم  ة والمجتم  ع( نظ  م المعه  د العراق  ح لاص  تا 
الاقتصادي جلسات خاصة بالمواوع شار  فيه ا ع دد م ن الخب راء والاقتص اديين والمس ؤولين ف ح ال وزارات 

التوص يات بش ان  تمخات الجلسات عن تش خيص الاس باب الت ح تح ول دون حص ول عملي ة الاص تا وتق ديم 
 1 :ذل  وكالآتح 

 اسباب عدم نجاا خطوات الاصتا -أ  
 اعف وقصور فح القوانين النافذة والتأخير فح تشريع القوانين المقترحة. - 
 اعف الاجراءات الجمركية وعدم سيطرة الحكومة الاتحادية بشكل كامل علو المنافذ الحدودية . - 
 عدم ثقة القطاع الخاص بالإجراءات الرسمية للمؤسسات الحكومية.  - 
 البيروقراطية فح الاجراءات الحكومية . - 
اعف الادارات الحكومية فح اتخاذ الق رارات اتج اب المس تثمرين والص ناعيين ورج ال الاعم ال م ن  القط اع  - 

 الخاص .
 وتحسين الناتت المحلح.عدم اتخاذ اجراءات فاعلة لتنويع موارد الاقتصاد  - 
عدم وجود اجراءات فاعلة للتنمية الاقتصادية فح البلد علو وف  الستراتيجيات التح ص رفت عليه ا الام وال  - 

 والوقت والجهد.
 عدم اشرا  اصحاب الشأن فح اتخاذ القرارات واعف عمليات المتابعة والتنفيذ والرقابة والتقييم . - 
 والاداري . تفشح ظاهرة الفساد المالح - 
 التأخر فح تطبي  برمجيات التحول نحو الحوكمة الالكترونية .- 
 .مقاومة التحول نحو الشراكة مع القطاع الخاص فح الاستثمار - 

وبالرغم من تشخيص الاسباب وتقديم المقترح ات لمعالجته ا ت م التأاا ح واهم ال جوان ب عدي دة  فعل و س بيل 
الدول  ة عل  و اي  رادات الس  ياحة الديني  ة   وك  ذل  احك  ام الس  يطرة عل  و  المث  ال ل  م ي  تم التط  رق ال  و بس  ط س  لطة

 واردات المنافذ الحدودية .
 الحلول المقترحة للنهوا بالواقع الاقتصادي العراقح -ب

نتجت عن تل  الجلسات توصيات نادت باتخاذ خطوات جريئة وسريعة بأية انتشال الاقتصاد العراقح من واقعه 
 قرير المقدم من قبل المعهد سبع فقرات فح هذا الخصوص هح  المرير  حيث تامن الت

 (  تعظيم الارباا2الفقرة )
حيث تم فيها تش خيص الاش كاليات والح الات الم ؤثرة ب ـ)اعتماد الدول ة عل و الاي رادات النفطي ة  ا عف جباي ة 
ايرادات المنافذ الحدودية  عدم س يطرة الحكوم ة الاتحادي ة عل و جمي ع المناف ذ الحكومي ة  الفس اد ف ح عملي ات 

( توصية 52(  واقترا المعهد المذكور)الجباية  اعف قانون حماية المنتت الوطنح  منح الاعفاءات الجمركية
( 222لأرا الاصتا  أبرزها ..الزام وزارة المالية الاتحادية بالعمل علو وف  قرار مجلس الوزراء الم رقم )

الاجراءات الجمركية بأية تمكين هيأة المنافذ الحدودية والجمار  من  بأتمتةوالقااح بالمباشرة  5223لسنة 
ذ الحدودي  ة والح  د م  ن عملي  ات التهري  ب الجمرك  ح والا  ريبح  ...ال  خ  واش  ارت الس  يطرة عل  و جمي  ع المناف  

                                           
،متوفرة على الانترنيت الموقع الرسمي للمعهد  5/8/5151المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي ،حزم الاصلاحات الاقتصادية ، 1

 . https://iier.or g   العراقي للإصلاح الاقتصادي   
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التوص  ية ال  و الجه  ات المنف  ذة وه  ح )مجل  س ال  وزراء  وزارة المالي  ة  هي  أة المناف  ذ الحدودي  ة  وزارة ال  نفط 
  الجهات الامنية  المجلس الاعلو لمكافحة الفساد   ...الخ(.

 فية ( المصارف والتسهيتت المصر5الفقرة )
( مشروع صناعح 22222وكانت الاشكالية المشخصة حول المشاريع الصناعية فح القطاع الخاص والبالأة )

(% وكان ت 32حرفح بمختلف الاحجام والتح هح بحاجة الو دعم مصرفح حيث بلغ المتوق ف منه ا بح دود ال ـ)
بن   المرك زي واعتب ار التوصية بص ددها ه ح   م نح تس هيتت مص رفية ومالي ة ميس رة للمش مولين بق را ال

المشروع هو الامان المطلوب وبتأييد من اتحاد الصناعات العراقح وذل   لتش أيل المص انع المتوقف ة وت وفير 
فرص عمل للعاطلين وتقل يص البطال ة  وحص ر الاس تيرادات بالاعتم ادات المس تندية واص دار ا وابط للتعام ل 

والاج ازات والح د م ن تهري ب وغس ل الام وال   وتم ت  بالحوالات المص رفية للحيلول ة دون تزوي ر المس تندات
الاشارة هنا الو الجهات المنفذة المتمثل ة ب ـ)وزارة المالي ة  البن   المرك زي  المص ارف الحكومي ة  المص ارف 

 الاهلية  شركات التامين(.
 (  القطاع الصناعح العام والمختلط والخاص2الفقرة )

( فق رات )مص انع متوقف ة أنه ا خاس رة وتس تخدم تكنولوجي ا 22)تم تشخيص الاشكاليات امن هذا القط اع ب ـ
قديمة  اعف الدعم الحكومح للقطاع الصناعح وتحدي دا القط اع الخ اص  وج ود ع دد كبي ر م ن الم وظفين ف ح 
القطاع العام  اغراق السوق بالباائع المستوردة علو حساب المنتت المحل ح وبأس عار منخفا ة ...الخ  بينم ا 

( فقرة  أبرزها ..تفعي ل عم ل مجل س التنس ي  الص ناعح بن اء عملي ة التكام ل 55متكونة من ) كانت التوصيات
بين القطاعات المختلفة )الزراعح  الصناعح  قطاع الطاق ة ( واعف اء الص ناعيين م ن الرس وم الجمركي ة عل و 

ل المعام ل المتوقف ة ( سنوات لتشجيعهم علو تش أي22المواد الاولية المستخدمة فح الانتاي ولمدة لا تقل عن )
 .5222منذ عام 
 ( الصناعات الدوائية 2الفقرة )

وبهدف توفير الامن الدوائح  كان لحزمة الاصتحات ثمانح توصيات جاء علو رأسها )تشكيل مجلس التصنيع 
الدوائح برئاسة وزير الصحة وعاوية وكتء ال وزارة وم دراء الاقس ام الفني ة ذات العتق ة ف ح وزارة الص حة 

و من هيئة المستشارين فح رئاسة مجلس الوزراء ومدير عام الهيئة العامة للجمار  ومدير عام التنمية وعا
( اعا اء م ن القط اع الخ اص اا افة ال و م دير ع ام الش ركة 2الصناعية وممثل الهيئة الوطني ة لتس تثمار و)

ا ادات الحيوي ة )أك اي( ومرك ز العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية فح سامراء والش ركة العربي ة للم
ابن سيناء للبحوث الدوائية  علو ان يكون برئاسة رئيس مجل س ال وزراء  ويه دف ه ذا المجل س ال و توس يع 
انت  اي المنتج  ات الدوائي  ة وتش  جيع ج  ذب الاس  تثمارات المحلي  ة والاجنبي  ة ال  و ه  ذا القط  اع وادخ  ال التكنلوجي  ا 

 ت الماادة للسرطان ومواد اخرى ذات تقنية عالية .الحديثة لأرا انتاي الانسولين والمستحارا
 (  القطاع الزراعح 2الفقرة )

تم تشخيص الاشكاليات بثتث فقرات )اعف اجراءات الحماية للمنتت الزراعح  اعف الرقابة والسيطرة علو 
 المنتجات الزراعية المستوردة  كلف انتاي المحاصيل الزراعية العالية( وخرجت اللجنة الاصتحية 

ل و ان تحس ب نس  بة ( توص ية منه  ا)فرا ا ريبة عل و المحاص  يل الزراعي ة المس توردة ومنتجاته  ا ع22ب ـ )
الاريبة علو اساس كلفة المنتت المحلح داخل العراق لتحقي  تنافسية ل دى القط اع الزراع ح المحل ح  اعتم اد 
الحوكمة الالكترونية واكمال الربط المؤسسح بين وزارات الدولة والتشكيتت المعنية لا مان ادخ ال المنتج ات 

مرين ف ح القط اع الزراع ح م ن خ تل تزوي دهم بالمش تقات المسموا بها  دعم الفتح ين والم زارعين والمس تث
النفطي ة وتق  ديم الق روا المدعوم  ة وتزوي دهم بالمك  ائن والالات والع دد والم  واد الخاص ة به  ذا النش اط(  وت  م 
تحديد الجه ات المنف ذة والمس ؤولة ب ـ)مجلس ال وزراء  وزارة الزراع ة   الم وارد المائي ة  الص ناعة  التج ارة 

 ذ الحدودية  الجهات اأمنية  اتحاد الجمعيات الفتحية  الاتحادات المهنية للقطاع الخاص(. هيأة المناف
 (  اجراءات ومعالجات سريعة2الفقرة )

ولتنفي  ذ التوص  يات ال  واردة ف  ح ه  ذب الفق  رة ت  م تحدي  د الجه  ات )مجل  س الن  واب  مجل  س ال  وزراء  ال  وزارات 
 ( توصية منها  22المعنية ( وكانت هنا  )

كيل )مجلس الاعمار والتنمية فح كل محافظة( بمشاركة جميع اصحاب المصلحة م ن القط اعين الحك ومح تش -
 واأهلح .

تشكيل )المجلس الاعلو للسياحة( لامان اتخاذ خطوات فعالة لتطوير المراف   الس ياحية الديني ة والتاريخي ة  -

 والطبيعية والثقافية .

                                           
 ا وتحديدا السياحة الدينية التي لم يتم ذكر المردود الاقتصادي لقطاع السياحة نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من ايرادات كبيرة جد

 لم تتم التوصية بحصر ايراداتها بيد الدولة .
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ل  وزراء وتس هيل اجراءاته  ا والأ  اء ش رط موافقته  ا بخص  وص تفعي ل لجن  ة تخص يص الاراا  ح ف  ح مجل س ا -
 الامت  الصرفة .

 ايجاد الية لإنهاء مواوع تشابه الاسماء فح الهيئة العامة للارائب منعا  لابتزاز اصحاب الشركات. -
 توحيد اجراءات الموانئ وجعلها تحت سلطة واحدة )سلطة موانئ ام قصر(. -
 القطاع العام والقطاع الخاص.اصدار قانون الشراكة بين  -
 الزام كافة دوائر الدولة بالعمل بنظام الحوكمة الالكترونية للحد من عمليات الفساد. -

 (  قطاع الجمار  7الفقرة )
 خرجت هذب الفقرة بـأربع توصيات أهمها  

 اعادة العمل بنظام عبور الباائع بطريقة الترانزيت )المتوقف منذ سنوات ( -
اف  ذة الواح  دة اساس  ا  ف  ح م  نح اج  ازات الاس  تيراد وت  رتبط م  ن ختله  ا ال  وزارات الكتروني  ا  لتس  هيل اعتم  اد الن-

 عمليات فتح الاعتماد المصرفح وامان السرعة والسهولة فح هذا الشأن .
 5252التقرير النهائح لخلية الطوارئ لاصتا المالح )الورقة البيااء( / -2

بهدف   25/2/5252( فح 25مالح بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم )تم تشكيل خلية الطوارئ لاصتا ال
ادارة الازم   ة المالي   ة الت   ح تعص   ف بالاقتص   اد  والت   ح انه   ت اعماله   ا ف   ح تش   رين الاول م   ن الع   ام نفس   ه 

( صفحة بخمسة محاور سمح بالورقة البيااء وهذب المح اور 32( لتخري بتقرير نهائح من)22/22/5252)
 (1) هح  

 الاول   تحقي  الاستقرار المالح المستدام . المحور -
المحور الثانح    تحقي  اص تحات اقتص ادية كلي ة واعط اء الاولوي ة للقطاع ات الاقتص ادية المنتج ة وت وفير  -

 فرص عمل مستدامة.
المح  ور الثال  ث   تحس  ين البن  و التحتي  ة الاساس  ية الت  ح تس  هم ف  ح نه  وا قطاع  ات المس  تقبل )المعرف  ة  -

 وجيا (.والتكنول
المح ور الراب ع   ت  وفير الخ دمات الاساس  ية وترش يد وتوجي ه الرعاي  ة الاجتماعي ة واعط  اء الاولوي ة للطبق  ة  -

 الفقيرة وتوفير الحماية لها اثناء وبعد عملية الاصتا.
 المحور الخامس  تطوير الحوكمة والبيئة القانونية والادارية لتمكين المؤسسات من تطبي  الاصتا. -

( واستقراء ما سوف 5252ح مقدمة الورقة البيااء تقييم للواع الراهن )الواع الاقتصادي فح العام جاء ف
 تؤول اليه الاوااع مستقبت حيث تم بيان الاهداف العامة للورقة وجذور المشاكل الاقتصادية 

ال نفط وا  عف  وانهي ار عائ دات 23ف ح الع راق وال دور الريع ح للدول  ة والا أوطات الس كانية وجائح ة كوفي  د 
 المؤسسات المالية وتمثلت اهداف الورقة البيااء بالآتح   

 اعادة تعريف دور الدولة فح الاقتصاد والمجتمع عن طري  تطبي  مبادئ الدستور.-
 القيام بعملية تحسين جذري لادارة المالية الحكومية .-
 توفير البيئة المناسبة لخل  اقتصاد حيوي ديناميكح تنافسح .-
 اعادة هيكلة النظام المالح والمصرفح .-
 حماية الفئات الهشة فح المجتمع اثناء وبعد عمليات الاصتا. -
 معالجة العوامل التح ادت الو تدنح انتاجية العمل فح البتد. -

واهتم  ت  خلي  ة الط  وارئ بتش  خيص جوان  ب هشاش  ة الاقتص  اد عل  و م  ر الس  نين الس  ابقة وع  دم ق  درتها عل  و 
 (2) :ات والتح ازدادت بشكل ماطرد  وكالآتحمواجهة الازم

 تمثل السبب الاساسح للهشاشة بتزايد دور الدولة غير المبرر فح الاقتصاد والمجتمع. -
الزي  ادة الطردي  ة للنفق  ات وعل  و وج  ه الخص  وص روات  ب الم  وظفين والمتعاق  دين  وه  ح لا ت  تتءم م  ع حج  م  -

ب عملي ة معالج ة الازم ة المالي ة الا ف ح الايرادات المتذبذب والاقل بكثير م ن حج م  النفق ات   اأم ر ال ذي يصُى ع 
 حالة اللجوء الو خيار المعالجات الصعبة والقاسية )المعالجات بالصدمة(.

عل  و الحكوم  ة الاس  راع ف  ح اتخ  اذ اج  راءات ج  ادة ومدروس  ة وحازم  ة لتتص  دى لتزم  ة المتج  ذرة   فكلم  ا  -
 ة افراد المجتمع بصورة عامة وبالتحديد الفئات الاعيفة والهشة.اسرعت الحكومة كلما زادت مساحة حماي

الت ح  ووفقا  لوجهة نظرنا المتوااعة بعد قراءة )الورقة البيااء( بمحاورها الخمسة نرى أن المحاور الاربع ة
يمكن تحقيقها إن لم يتم العمل بتوصيات المحور الخ امس الخ اص بتط وير الحوكم ة  سبقت المحور الخامس لا

                                           
 .1،ص5151التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي، الورقة البيضاء ،تشرين الاول ، 1
 

 . 99، 91، 92المصدر نفسه ،ص  2
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لبيئة القانونية والادارية لتمكين المؤسسات والافراد من تطبي  الاصتا بجانبي ه  مراجع ة وتع ديل تعليم ات وا
تنفي  ذ العق  ود الحكومي  ة لتحس  ين اج  راءات التعاق  د الحك  ومح وتحقي    مس  توى ع  الح م  ن الكف  اءة والش  فافية 

تحات الادارة العامة لأ را تط وير والمساءلة فح ادارة الاستثمارات والمشتريات الحكومية   والحوكمة واص
 الادارة العامة والوصول الو بيئة اعمال ذات جودة وانتاجية عالية من ختل  

 إدخال نظام الحوكمة الالكترونية فح مجالات )التعاقد الحكومح  تحصيل الارائب  الرسوم الجمركية(. -
 خدمات للمواطنين .اكمال مشروع مركز المعلومات الوطنح أتمتة عمليات تقديم ال -
 تطبي  قانون التوقيع الالكترونح والمعامتت الالكترونية . -
 تنفيذ مشروع منح سمة الدخول الالكترونية  وتطبي  اجراءات منح السمات فح المنافذ العراقية . -
 التعاون مع منظمات التحقي  الدولح للحد من تهريب الاموال واسترجاع المهرب منها. -
 حيات ديوان الرقابة المالية الاتحادي  وتعديل قانونه وتعزيز صتحياته .تطوير صت -
ترس  يخ مب  ادئ التوظي  ف عل  و اس  اس الكف  اءة والج  دارة ليح  ل ت  دريجيا  مح  ل النظ  ام الق  ائم عل  و الح    ف  ح  -

 الحصول علو التوظيف فح القطاع العام .
 ات العامة .امان استجابة الجهاز الاداري لمعايير السوق فح تقديم الخدم -

وبعد القراءة لهذب الورقة الاصتحية نجد إنها اهملت جوانب اخرى مهمة لم يتم تسميتها بمسمياتها الص ريحة 
والدقيق  ة و بص  ورة جريئ  ة   فعل  و س  بيل المث  ال ل  م تشُ  ر ال  و عملي  ات الفس  اد الم  الح والاداري ف  ح مؤسس  ات 

 الحدودية فات  عن ايرادات السياحة الدينية . القطاع العام وعدم سيطرة الدولة علو الموانئ والمنافذ

 والتوصيات الاستنتاجات

 الاستنتاجات – اولا
العقود السابقة وحت و وقتن ا الحاا ر  اتصف الاقتصاد العراقح بمتتزمة الريعية وهح مشكلة عصية   اثبتت  -2

عدم قدرته علو التخلص منها   إذ إن الموازن ة العام ة للدول ة لا زال ت تعتم د عل و الاي رادات النفطي ة وبنس بة 
 (% من اجمالح الايرادات .82تتجاوز الـ)

الدولي ة الواجب ة  مازال الاقتصاد العراقح اقتصادا هشا  رخوا  لا يقوى علو تطبي  وتنفيذ سياسات المنظم ات-5
التطبي  عند التعاقد   فقد نجح العراق فح تخفيا الديون الخارجية وإطفاء البعا منه ا وف ح تحري ر التج ارة 

 لكنه فشل فح مجال الخصخصة والحوكمة ومعالجة الاختتلات الهيكلية ...الخ.
تنفيذ برامت الاصتا  عدم استقرار الاوااع السياسية والامنية والذي انعكس سلبا  علو استمرارية-2

 ومتابعتها ومراقبة مخرجاتها.
ب المخ درات وغس يل الام وال تهري فات  عن الامراا الاجتماعي ة كانتشار ظاهرة الفساد المالح والاداري -2

 ..الخ.
القط اع الا ريبح عدم الجدية فح الس عح لتخف يا النفق ات العام ة وتنوي ع مص ادر الاي رادات بس بب اهم ال -2

تطبي    عملي  ات الحوكم  ة والاتمت  ة ف  ح ه  ذب ع  ن والقط  اع الس  ياحح والمناف  ذ الحدودي  ة نتيج  ة للقص  ور الن  اجم 
القطاعات الحيوية والمهمة والتح من شأنها انتشال الموازنة العامة واقتص اد البل د م ن العج ز والاعتم اد عل و 

والمنح و التص اعدي اس تمرار الص فة الريعي ة لتقتص اد وهذا ما يمكن الاستدلال علي ه م ن  مصدر واحد للدخل
 . لانفاق الحكومح مع اعف القدرات الانتاجية للقطاعات غير النفطية

 التوصيات -ا  يثان
اتخاذ الخط وات الكفيل ة بالقا اء عل و الفس اد الم الح والاداري ع ن طري   تعزي ز وتقوي ة الجه ات الرقابي ة -2

والقاائية وعلو راسها ديوان الرقابة المالية الاتحادي من ختل تشريع قوانين خاصة بها تمنحها الصتحيات 
 عامة.لٍ محاسبة المفسدين واعادة ما تم سرقته من امواالواسعة لالتنفيذية 

ولكح تجد برامت المنظمات الدولية طريقها للنجاا لاب د م ن تنفي ذ بنوده ا ع ن طري   تحري ر جمي ع مفاص ل -5
 الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ومعالجة الظاهرة الريعية بصورة جدية وجذرية .

 الدولية .وجوب اشرا  الكفاءات الاقتصادية الوطنية فح المشاورات والمفاواات مع المنظمات  -2
الا  رائب للح  د م  ن عملي  ات جباي  ة تطبي    مش  روع الاتمت  ة )الجباي  ة الالكتروني  ة ( ف  ح المناف  ذ الحدودي  ة و -2

 التهريب وسرقة المال العام .
نش  ائها واع  ادة بن  اء اعط  اء مش  اريع البن  و التحتي  ة بك  ل انواعه  ا الاهمي  ة الت  ح تس  تحقها والعم  ل عل  و ا -2

الخاصة الصناعية والزراعية وحتو الخدمية منها وتس هيل عمله ا ع ن طري   ودعم المشاريع   المتارر منها
 .ية والمالية التح تعرقل تطورها واتساع دائرة انتشارها تذليل الصعوبات القانونية والادار

وتنويع مص ادرها والح رص   والدينية منها علو وجه الخصوص  بسط يد الدولة علو الايرادات السياحية  -2
 بما يخدم تطوير الاصول السياحية وتعزيز موارد الميزانية العامة . علو توظيفها

 المصادر
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مذكرة اقتصادية حول التنويع والنمو   النهوا من حالة الهشاشة  لانشاء والتعمير  البن  الدولح -2
 . 5252فح العراق  التنمية الدولية تحت المجهر  كتيب الملخص التنفيذي  

 .5252الطوارئ لاصتا المالح  الورقة البيااء  تشرين الاول  التقرير النهائح لخلية  -5
 بأداد.  الشؤون الثقافية العامة     تحول العراق نحو اقتصاد السوق5252 احمد جاسم الخفاجح -2

  22الموسوعة العربية  العلوم القانونية والاقتصادية  الاقتصاد  المجلد الرابع ا لصفحة  -2
  http://arab-ency.com.sy/overview/183 
مت  وفرة عل  و    5/2/5252الاص  تحات الاقتص  ادية   الاقتص  ادي  ح  زمالمعه  د العراق  ح لاص  تا  -2

 .https://iier.org الانترنيت الموقع الرسمح للمعهد العراقح لاصتا الاقتصادي
2- https://www.alsumaria.tv/mobile/news/63372/iraq-news 
  ترجمة علح لطفح  دمش .  الهوية  2332 اليكس ميكشللح   -7
 ترجمة مركز العراق للأبحاث.   تنمية واعادة بناء الاقتصاد العراقح  5222 اونر اوزلو  -8
 https//bit.ly/2JIkKk5حازم حسانين  اشكالية الهوية الاقتصادية للدولة المصرية   -3

ترجم ة مرك ز الع راق للأبح اث  ال ديون المقيت ة    مقدم ة ف ح مب دأ 5228 د. اشف  خلف ان واخ رون -22
  بأداد.

ال  ديون الخارجي  ة اش  كالية مكلف  ة لتقتص  اد العراق  ح  جري  دة الص  باا   5223 د. ب  اتع خليف  ة ه  تل  -22
  بأداد.

دس                                                            تور جمهوري                                                            ة الع                                                            راق .  -25
nstituteproject.org/constitution/Iraq_2005https://www.co 

  سبل اعادة بناء الهياكل الارتكازية بالاعتماد علو سياسة الدفع بالآجل ف ح 5223 رغد جاسم رشيد -22
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Abstract  
Liberal philosophy is the mother incubator of economics. According to its 
principles, the first foundations of economic analysis were laid with its 
famous features (freedom of human activity and competition), but there are 
no phenomena in this world, including individual intellectual movements, as 
an objective equation must achieve balance and stability, and regarding our 
topic was Socialist thought is that equivalent that, according to the 
combination of its philosophy and liberal philosophy, built modern and 
contemporary economic systems in most countries of the world, and at every 
stage the results of experiments were subject to review, so that imbalances 
were monitored and the treatments necessary to overcome them were 
identified until reform policies became the sustainable basis for managing 
economies and framing their movement, and this It is the case of the Iraqi 
economy, which our study comes to trace its development process according 
to liberal foundations and its repercussions on the general trend of its 
faltering growth, which we divided for the purposes of full familiarity with all 
its approaches into five axes: Temporary while the third axis dealt with 
development attempts according to modern liberal philosophy after 2003, 
while the fourth axis focused on the analytical readings of reform attempts 
during the period 2004-2020, and we concluded our study with conclusions 
and recommendations, the most important of which is that the Iraqi economy 
is characterized by fragility and the inability to apply and implement the 
policies of international organizations that are applicable when contracting 
and the absence of political and security stability, the spread of the 
phenomenon of financial and administrative corruption, which negatively 
affected the continuity of implementation of reform programs. The 
recommendations came to liberalize all aspects of the economy, diversify 
sources of income, address the rentier phenomenon in a serious and radical 
manner, and take steps to ensure by the government to eliminate financial 
and administrative corruption and implement the automation project 
(electronic collection) at border crossings and tax collection Taxes to prepare 
the ground for sustainable development. 

Keywords: economic reform, economic development, economic adjustment, 
governance, privatization.  
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